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  2023 العمومية لسنةالصفقات  مستجدات قانون أهم      
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 :الملخص

هم المستجدات الۘܣ جاء ٭ڈا القانون أتسليط الضوء عن  ل هذه الورقة البحثيةحاوِ تُ 
جملة  نتيجة هذا النص التشريڥي جاء حيث، 2023المتعلق بالصفقات العمومية الصادر سنة 

ࢭي  مثل للمال العامأمن أجل تدب؈ر بادرت ٭ڈا السلطات العمومية  القانونية الإصلاحاتمن 
  .مجال الصفقات العمومية

ضرورة  2023سنة الصادر الصفقات العمومية ب المتعلق قانون ال مستجدات يقتغۜܣ تبيان
صدار قانون جديد للصفقات المشرع الجزائري لإ ب أدّتالدوافع والم؄ررات الۘܣ جملة  تحديد

  .النص التشريڥي جاء ٭ڈا هذا الإصلاحات الۘܣة الانتقال لتبيان مظاهر ومن ثمّ  العمومية
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 Most important developments in the Public Procurement Law of 2023 

 

Summary: 

This article aims to highlight the most important developments brought about by 
the Public Procurement Law promulgated in 2023, this legislative text being the 
result of a number of legal reforms initiated by the public authorities in order to 
optimally manage public funds.  

In order to explain the changes in the said law, it is first necessary to identify all 
the motives and justifications that led the Algerian legislator to promulgate a new law 
on public procurement, and then to clarify the aspects of the reforms made to which 
this legislative text refers. 

Keywords: 

Public transactions, public authorities, governance, transparency, public utility. 
 

Importantes nouveautés de la loi des marchés publics de 2023 

Résumé: 
 Cet article vise à mettre en lumière les évolutions les plus importantes 
apportées par la loi relative aux marchés publics promulguée en 2023, ce texte 
législatif étant le résultat d'un certain nombre de réformes juridiques initiées par les 
pouvoirs publics afin de gérer de manière optimale les fonds publics.  
           Afin d’expliquer les évolutions de ladite loi il convient tout d’abord, 
d'identifier l'ensemble des motifs et des justifications qui ont conduit le législateur 
algérien à promulguer une nouvelle loi sur les marchés publics, puis de clarifier les 
aspects des réformes apportées dont parle ce texte législatif. 
Mots clés: 

Marchés publics, pouvoirs publics, gouvernance, transparence, utilité publique. 
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  :مقدمة
الۘܣ  المثڴى والأساسية الأنظمة القانونية الوسيلة مختلفعت؄ر الصفقات العمومية ࢭي تُ 

كافة تلبية وتحقيق سيما الدولة ولا ࢭي  الاحتياجات العامة لتحقيق مختلف ةتعتمد علٕڈا الدول
  .الاقتصاديةلبلوغ اهداف التنمية  احتياجات الأساسية ووسيلة

 العامة لتلبية الاحتياجات كأداة قلال عڴى الصفقات العموميةالاستذ اعتمدت الجزائر من 
برام الصفقات وذلك بمنحها سلطة إالۘܣ تعهد لمختلف المصالح سواء المركزية أو المحلية 

  .العمومية تلبية للاحتياجات العامة
عن وجود اختلالات كب؈رة ࢭي  2019كشفت التجربة الجزائرية ࢭي الف؅رة الۘܣ سبقت سنة 

مة ظحكام النصوص القانونية المنوخرق أ لصفقات العمومية وذلك من خلال التعديمجال ا
  .العامالمال بالتعدي والمساس إڲى للصفقات العمومية، حيث شهد الفساد انتشار واسعا مما أدى 

 للإنفاق اڲى إعادة النظر ࢭي السياسية العامة 2019اتجهت السلطات العمومية بعد سنة 
رجم ذلك من خلال المال العام، وتُ  ىسڥي لمحاربة الفساد والحفاظ عڴمن خلال الالحكومي 

  .العموميةلصفقات ا تقوم وفقها جديدةمعالم أرسۜܢ الذي  2020التعديل الدستوري لسنة 
اڲى جعل النص المتعلق بالصفقات  الجزائري  اتجه المؤسس الدستوري ،المعالم همن ب؈ن هذ

 وهذا يعد بمثابةالسلطة التنفيذية  اختصاصان من بعدما ك ال؄رلمان اختصاصمن العمومية 
  العمومية  تالصفقاالقانوني ࢭي مجال الاستقرار  تجسيد

تأسيس لمبدأ دولة الأك؆ر من ذلك، فمن ب؈ن الأهداف الۘܣ تقوم علٕڈا الدول الحديثة ۂي 
 القانون، وذلك من خلال وضع نصوص قانونية عڴى أسس متينة ولاسيما عندما يتعلق الامر 

  .بالمال العام 
  القانون  مدى توفيق المشرع  الجزائري فيما يخصتتمحور إشكالية هذه الورقة البحثية ࢭي 

ࢭي مجال الصفقات العمومية نجاعة بال تتسمقواعد  إرساء ومدىالمتعلق بالصفقات العمومية  
  .هة أخرى وتحقيق الشفافية وال؇قاهة من جالحفاظ عڴى المال العام تلك الۘܣ تسْڈدف لاسيما 
 20231عن فحوى القانون المتعلق بالصفقات العمومية لسنة  والكشف البحث نّ إ

يستدڤي ࢭي المقام الاول دراسة دوافع الۘܣ أدت بالسلطات العمومية إڲى سن ووضع هذا النص  
ثم الانتقال بعد ذلك للكشف عن المستجدات الۘܣ أتى ٭ڈا هذا النص التشريڥي ) أولا(التشريڥي 
  .)ثانيا( الصفقات العمومية ࢭي مجال
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 12-23دوافع سنّ قانون الصفقات العمومية رقم : أولا

الغاية من وضع القواعد القانونية هو تحقيق أهداف معينة، وفيما يخص  لا شك أنّ 

م؄ررات أو الدوافع الۘܣ أدت بالسلطات العمومية اڲى التخڴي عن أحكام المرسوم الرئاسۜܣ رقم 

م الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام واستبداله بنص تشريڥي المتعلق بتنظي 247- 15

كان بسبب الرغبة ࢭي تحقيق جملة الأهداف الۘܣ فشلت النصوص القانونية السابقة ࢭي 

  .تحقيقها

الرغبة ࢭي إقامة وتأسيس  12- 23تتمثل دوافع سن قانون الصفقات العمومية رقم 

والرغبة ࢭي منح القاعدة القانونية قيمة قانونية  )1(الحوكمة  هومالصفقات العمومية عڴى مف

جانب  إڲى) 2(من القانوني التأسيس لمبدأ الأ التشريع ࢭي الهرم القانوني من خلال  مقاماسمܢ ب

  )3(مواكبة التطور الحاصل ࢭي طريقة التعامل من خلال  رقمنْڈا 

  الرغبة ࡩي تأسيس الصفقات العمومية عڴى الحوكمة   /1

هو اقامة منظومة  تكريسهاالحديثة ة هم المبادئ الۘܣ تسڥى الٕڈا الدوللعل من ب؈ن ا  

 شفافيةقواعد قانونية تقوم عڴى  سنة من خلال مقانونية تقوم عڴى أساس مبادئ الحوك

  .مل الإداري لعونزاهة ا

تعت؄ر الحوكمة مفهوما انتشر ࢭي مختلف الأنظمة الحديثة وتسڥى معظم الدول لا سيما  

قواعد قانونية تجسد مفهوم الحوكمة، وتعت؄ر الحوكمة أمراً حتميا عندما يتعلق  المتقدمة لوضع

الامر بتسي؈ر المال العام الذي يجب حمايته من مختلف الأفعال الماسة به من فساد وخرق 

  .لقواعد ال؇قاهة الۘܣ تقوم علٕڈا الصفقات العمومية

شمل القيم، القواعد، المؤسسات، ڈا عملية تّٰ مة عڴى أمن التعاريف المقدمة لمفهوم الحوك

والۘܣ من خلالها يتمكن كافة الأفراد والمنظمات من بلوغ وتحقيق مختلف الأهداف والغايات 

  .2"المش؅ركة والعامة
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ڈب    لم يكن مجال الصفقات العمومية ࢭي الجزائر منذ الاستقلال بمنأى عن الفساد وٰ

ࢭي  ونية الۘܣ تتعلق بمكافحة الفساد سواءالقانالقواعد للمال العام وذلك رغم سن العديد من 

  .قوان؈ن خاصةأحكام قانون العقوبات أو  بموجب 

تعود أساسا أسباب الفساد ࢭي مجال الصفقات العمومية اڲى ضعف التأط؈ر القانوني   

الذي كان تأط؈را هشا من خلال تنظيم الصفقات العمومية بموجب نصوص تنظيمية رغم 

  .تم لهذا النصوصالتعديلات الكب؈رة الۘܣ ي

ࢭي هذا الصدد، فان الدولة الجزائرية أرادات وضع حد للفساد وإعادة ضبط الصفقات   

العمومية من خلال إقامْڈا عڴى أساس الحوكمة وهذا ما تم التأكيد عليه صراحة من طرف 

الحكومة بمناسبة وضع القانون المتعلق بالصفقات العمومية عڴى أسس تتعلق؛ تكريس مبدأ 

الحرية للوصول للطلبات، المساواة ࢭي معاملة الم؅رشح؈ن، شفافية الإجراءات المتخذة ࢭي مة، الحوك

  .3مجال الصفقات العمومية

الفساد الماڲي انتشر ࢭي مجال الصفقات العمومية ولهذا كان القانون  نّ إورغم ذلك فـــ

ي مجال الصفقات محاولة لوضع حد للفساد المنتشر ࢭ 2023المتعلق بالصفقات العمومية لسنة 

  .العمومية

لقد كان الدافع الاساسۜܣ لإعادة النظر ࢭي النص المنظم لقانون الصفقات العمومية ۂي  

من خلال مطالب الحراك  2019محاولة الإصلاح الشاملة الۚܣ تم المبادرة ٭ڈا لا سيما بعد سنة 

  .الۘܣ نادت بإصلاحات شاملة وذلك بسبب انتشار الفساد 4الشعۗܣ

الب الإصلاح صدى وذلك من خلال جملة الإصلاحات المتمثلة ࢭي تعديلات شاملة لقيت مط  

الذي أشار اڲى  2020مست المنظومة القانونية ويتجڴى أبرزها ࢭي أحكام التعديل الدستوري لسنة 

أن الشعب الجزائري يسڥى لحقيق تطلعاته ومشاركة المواطن؈ن ࢭي تسي؈ر الشؤون العامة وكذا 

  .5مكافحة الفساد

عڴى هذا الأساس، فقد كانت الرغبة لوضع حد للفساد المستشري ࢭي مجال الصفقات    

العمومية وعدم فعالية النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية الۘܣ تم؈قت 

  .بك؆رة التعديلات علٕڈا
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  الرغبة ࡩي تجسيد مبدأ استقرار تشريڥي ࡩي مجال الصفقات العمومية/ 2

أعلاه اڲى أن الصفقات العمومية ونظرا لارتباطها بالمال العام فإٰڈا غالبا ما  سبقت الإشارة  

ڈب المال العام، لا سيما اذا كانت القواعد القانونية المنظمة لها قواعد  تكون عرضة للفساد وٰ

  .قانونية مرنة

ما م؈ق موضوع الصفقات العمومية ࢭي الجزائر منذ الاستقلال اٰڈا كانت منظمة بموجب   

صوص تنظيمية أي عبارة عن مراسيم أو مراسيم رئاسية وكانت المناسبة الوحيدة الۘܣ تم سن ن

المتضمن قانون  90-67عندما وضع الامر قم  1967النص المتعلق بالصفقات العمومية هو سنة 

  .1974غ؈ر ان هذا النص التشريڥي لم يعمر طويلا والڧي سنة  6الصفقات العمومية

قات العمومية ࢭي الجزائر تنظم بموجب نصوص تنظيمية صادرة والصف 1974منذ سنة   

النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية لم تكن تصدر ࢭي  نّ أعن  السلطة التنفيذية ، بمعۚܢ 

شكل نصوص تشريعية صادرة عن ال؄رلمان وانما احتكرٮڈا السلطة التنفيذية وذلك بموجب 

  .نصوص تنظيمية كما سبقت الإشارة أعلاه

لما تمت الإشارة اليه أعلاه، فقد كانت النصوص التنظيمية المنظمة للصفقات  تبعا  

العمومية كث؈رة من جهة حيث لم تتسم بالاستقرار وأك؆ر من ذلك فقد لازمْڈا صفة التعديل 

تعديلات ࢭي السنة ) 03(المستمر والمتتاڲي والذي يصل ࢭي بعض السنوات اڲى أك؆ر من ثلاثة 

  .الواحدة

نحو فقد شكلت التعديلات المتتالية عڴى تنظيمات الصفقات العمومية جوا عڴى هذا ال  

ومناخا غ؈ر محفز لجذب الاستثمار نظرا لك؆رة التعديلات الماسة بالنصوص القانونية الخاصة 

  .٭ڈذا المجال

المؤسس الدستوري بموجب تعديل  تنصيصقصد تدارك هذا الخلل فمن ب؈ن الإصلاحات   

ولة تسهر عند وضع التشريع  المتعلق بالحقوق والحريات وتحقيقا للأمن عڴى أنّ الدّ  2020سنة 

تكفل الدولة ضمان الوصول إليه، الوضوح ࢭي النص التشريڥي بالإضافة اڲى و القانوني 

  .7استقراره
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من ب؈ن الحقوق الأساسية " الامن القانون "ࢭي هذا الصدد فقد جعل المؤسس الدستوري  

فصل الأول من الباب الثاني من التعديل الدستوري، هذا ما والحريات حيث أورده ضمن ال

  .يكشف عن رغبة ࢭي تحقيق الامن القانوني

يدل تبۚܣ المؤسس الدستوري لمبدأ الامن القانوني عن الرغبة ࢭي وضع نصوص تشريعية   

مستقرة تضمن للمواطن؈ن حقوقهم وحرياته الأساسية من جهة وبما يكفل من جهة أخرى عدم 

  .النصوصخرق هذه 

  تسهيل الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية/ 3

من ب؈ن الاهداف الۘܣ تسڥى الدول لتحقيقها ضمان سهولة المعاملات والإجراءات المتعلقة    

بالصفقات العمومية، حيث أن الأسلوب الكلاسيكي المعتمد ࢭي مجال الإدارة عموما والصفقات 

  .الخاصة بالصفقات العموميةالعمومية كشف تأخرا وتعقيد الإجراءات 

من ب؈ن الأهداف الۘܣ سعت السلطات العمومية لتكريسها القضاء عن اسلوب التعامل   

الإداري الكلاسيكي والذي يتسم بتعقيد الإجراءات وسيطرة الب؈روقراطية عڴى كافة نواحيه 

  .واجراءاته

الصفقات لهذا، فان الأسلوب الحديث يضمن سهولة مختلف الإجراءات المتعلقة ب

العمومية هو  رقمنة الصفقات العمومية، فبعد ان كانت محكومة بطريقة تقليدية جاء قانون 

  .ليتبۚܢ  توجه رقمنة الصفقات العمومية 2023الصفقات العمومية لسنة 

تشكل رقمنة الصفقات العمومية عن خيار اس؅راتيڋي تبنته الدولة الجزائرية وذلك بدافع    

ࢭي مختلف الدول  لاسيما المتقدمة من جهة وضمان السهولة ࢭي مختلف  مسايرة التطور الحاصل

  .8مراحل الصفقة العمومية منذ الإعلان عٔڈا اڲى غاية ارسا٬ڈا أو تعديلها من جهة أخرى 

  2023مستجدات قانون الصفقات العمومية لسنة : ثانيا
العمومية رقم يقغۜܣ البحث عن المستجدات الۘܣ استحدثْڈا القانون المتعلق بالصفقات 

البحث ࢭي مدى استجابة المشرع ومدى ترجمته للأهداف والدوافع الۘܣ استدعت وضع  12- 23
  .وسن هذا النص القانوني
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لا شك بان تقييم مدى نجاعة القانون المتعلق بالصفقات العمومية مرهون بمدى 
ات قانون الاستجابة وترجمة للأسباب الداعية لسن هذا النص التشريڥي، لهذا فان مستجد

وكذا الاستقرار ) 1(الصفقات العمومية تتمثل ࢭي تبۚܣ الحكم الراشد ࢭي الصفقات العمومية 
نجاعة الصفقات العمومية وهذا ما يتجڴى ࢭي اعتماد معاي؈ر لتكريس أسس ) 2(التشريڥي 

  ).3(كالرقمنة وحماية البيئة 

  تكريس الحكم الراشد ࡩي قانون الصفقات العمومية/ 1

النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية مختلف بشأٰڈا  اتفقت مفاهيمهناك لا شك أن   
، أو تحديد أنواع الصفقات العمومية أو حۘܢ الأشخاص المؤهل؈ن لإبرام الصفقة الكتابةك

  .لا خلاف بشأٰڈا مسائل العمومية باسم الدولة فهذه الأمور بمثابة 
مس بالنصوص المتعلقة بالصفقات عڴى هذا النحو، فإنّ الإصلاحات والتعديلات الۘܣ ت  

العمومية تتعلق بمعاي؈ر أو اساليب واجراءات يتم بموجّڈا تأط؈ر الصفقات العمومية والۘܣ 
  .12- 23استحدٯڈا القانون رقم 

ان المشرع  2023يلاحظ من خلال قراءة سطحية لقانون الصفقات العمومية لسنة   
، حيث أكد المشرع عڴى مفهوم الحكم 247- 15مادة مقارنة بالمرسوم الرئاسۜܣ رقم  113صاغه ࢭي 

ضمن الباب الأول وذلك بموجب المادة الخامسة منه الۘܣ تنص عڴى أن نجاعة  مةالراشد والحوك
الصفقات العمومية تستلزم الاستعمال الحسن للمال العام من جهة واڲى وضرورة خضوع 

، المساواة ࢭي المعاملة الصفقات العمومية لأسس الحوكمة من خلال حرية الوصول للطلبات
  .وشفافية الاجراءات

لمشرع لجملة الأسباب الدوافع من اتكشف المادة الخامسة أعلاه عن ترجمة فعلية   
ئرية من خلال تجسيد هذا ااستدعت سن هذا القانون بما يتلاءم مع التوجه العام للدولة الجز 

  .القانون وفقا لمبادئ الحوكمة
ڲى الطلبات وذلك من خلال تكريس وتنصيص حرية الوصول إتبۚܢ المشرع الجزائري مبدأ   
عڴى أن الصفقات العمومية ت؄رم وفقا لأسلوب طلب العروض الذي  12- 23من القانون  36المادة 

يشكل القاعدة العامة والتفاوض الذي يشكل الاستثناء، كما نص هذا القانون أن طلب العروض 
وأنّ إرساء الصفقة يكون للمتعهد الذي يقدم يسْڈدف الحصول عڴى عروض من عدّة متعهدين 

  .أحسن عرض وفقا لمعاي؈ر موضوعية
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كما نص القانون أعلاه، فيما يخص تأهيل الم؅رشح؈ن بعدم جواز تقييم العروض وفقا   
لمعاي؈ر تمي؈قية، حيث ان إرساء الصفقة ينبڧي ان تكون وفقا لمعاي؈ر موضوعية تتناسب مع 

  .الصفقة العمومية
هة أخرى، وتحت عنوان شفافية الإجراءات الزم قانون الصفقات العمومية الجديد من ج  

جانب الصحافة  إڲىللمتعامل المتعاقد  لصفقات النشرة الرسمية ࢭي الإلزامي الإشهارعڴى وجوب 
المكتوبة وتعزيزا للشفافية ألزم المشرع وجوب النشر ࢭي جريدة الك؅رونية وࢭي البوابة الإلك؅رونية 

  .ة للصفقات العموميةالمخصص
كما نص المشرع ࢭي إطار تعزيز الشفافية بمنع اللجوء اڲى التفاوض بمناسبة طلب   

العروض الا حينما يتعلق الامر بالتفاوض المنصوص والمسموح به ࢭي أحكام هذا النص التشريڥي 
  .وذلك تعزيزا لمبدأ شفافية الصفقة العمومية

م الراشد نص قانون الصفقات العمومية عڴى القواعد دائما ࢭي إطار تكريس مبادئ الحك  
المعززة لل؇قاهة من خلال النص إنشاء مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان المكلف؈ن 
المتدخل؈ن ࢭي ابرام، تنفيذ الصفقات العمومية وكذا التفاوض المباشر والۘܣ أحال انشا٬ڈا عن 

  .9طريق التنظيم

  2023قانون الصفقات العمومية لسنة  تجسيد الامن القانوني ࡩي/ 2

سبقت الإشارة أعلاه اڲى أنّ الجزائر بعد الاستقلال قامت بصياغة النصوص القانونية 
لكن سرعان ما تم الغاؤه ليُعَادَ تنظيم  1967سنة  باستثناءبموجب قواعد قانونية تنظيمية 

  .بالتشريعالصفقات العمومية بموجب نصوص قانونية أقل قيمة قانونية مقارنة 
المتعلقة ) السابقة(قصد تفادي النقائص والسلبيات المسجلة بالنسبة للتنظيمات   

بالصفقات العمومية لاسيما ك؆رة التعديلات الماسة ٭ڈذا النص، فان المؤسس الدستوري بموجب 
منح سلطة صياغة القانون المتعلق بالصفقات العمومية اڲى ال؄رلمان بعدما  2020تعديل سنة 

  .من اختصاص السلطة التنفيذيةكانت 
يعد منح ال؄رلمان سلطة التشريع ࢭي مجال الصفقات العمومية تعزيزا لهذه السلطة ومنحه 
 10قيمة قانونية أك؆ر سموا مقارنة بالتنظيم وذلك تحقيقا للاستقرار وتفاديا لك؆رة التعديلات

  .رنة بالتنظيموذلك لكون تعديل النص التشريڥي يستوجب إجراءات قانونية معقدة مقا
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يتجڴى من خلال  2020بصيغة أخرى فان تبۚܣ مبدأ الامن القانوني بموجب دستور   
الانتقال من  جعل الصفقات العمومية اختصاص أصيل للسلطة التشريعية وذلك رغبة ࢭي خلق 
استقرار تشريڥي وتفادي الوقوع ࢭي ك؆رة التعديلات وكذا فشل تنظيم الصفقات العمومية ࢭي 

  .غاية والاهداف المرجوة منهتحقيق ال
اڲى تبۚܣ وتكريس  12-23اتجه المشرع الجزائري بموجب قانون الصفقات العمومية رقم   

الامن القانوني من خلال عدم التفصيل ࢭي المسائل المتعلقة بالصفقة العمومية ࢭي هذا الشأن 
بالنصوص التنظيمية  عَدَلَ المشرع عن تبۚܣ وتحديد المعيار الماڲي للصفقات العمومية مقارنة

  .السابقة المتعلقة بالصفقات العمومية
لعل ما يفسر عدم تبۚܣ المشرع الجزائري للمعيار الماڲي لمختلف الصفقات العمومية هو أن   

النص التشريڥي يتكفل بتحديد وضبط القواعد العامة تاركا تفصيل المسائل الأخرى للتنظيم 
تصادية ومالية متغ؈رة وغ؈ر مستقرة بالتاڲي يقتغۜܣ منح هذا كون المعيار الماڲي يخضع لاعتبارات اق

  .11الاختصاص اڲى السلطة التنفيذية
  عڴى معاي؈ر أك؆ر فعاليةارساء الصفقات العمومية / 3

لا تنحصر الإصلاحات الۘܣ بادرت ٭ڈا السلطات بموحل القانون المتعلق بالصفقات  
لراشد والامن القانوني بل قام بتعزيز عند حد التأكيد عڴى الحكم ا 12- 23العمومية رقم 

الصفقات العمومية من خلال ارسا٬ڈا عڴى معاي؈ر أك؆ر تلائما وخدمة للمرفق العام ولعل هذه 
اڲى جانب ) ب(وتكريس الرقمنة ) أ(المعاي؈ر تتمثل ࢭي التأكيد عڴى البعد البيئܣ للصفقة العمومية 

  ل ـــــــــــامـــــــــــائدة المتعــــــــــالصفقة العمومية لف تكريس مدونة أدبيات المهنة وتكوين القائم؈ن عڴى
  ).ج(المتعاقد 

  تكريس البعد البيئܣ ࡩي مجال الصفقات العمومية/ أ

المسائل الۘܣ لم تنل الاهتمام الكاف كون  يعت؄ر موضوع حماية البيئة ࢭي الجزائر من  
سلطات العمومية لفكرة حماية البيئة تكريسها عرف تأخرا كب؈را ࢭي التبۚܣ نظرا لمناوئة ال

  .12واعتقادها بتعارض حماية البيئة مع توجه التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية
لم يبق موقف السلطات العمومية ࢭي الجزائر رافضا ومعارضا لفكرة حماية البيئة بل   

ية، غ؈ر أن الملاحظ شهدت بعض النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية تبنيا للانشغالات البيئ
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تبۚܢ بشكل صريح البعد البيئܣ ࢭي مجال الصفقات العمومية خلافا  12- 23ࢭي القانون رقم 
  .للنصوص التنظيمية السابقة

يكشف عن التناغم  12-23إن تبۚܣ المشرع لاعتبارات حماية البيئة بموجب القانون رقم   
أضحت حماية البيئة من ب؈ن حيث   2020والانسجام مع احكام  التعديل الدستوري لسنة 

  .الحقوق الأساسية للمواطن و من جهة أخرى الزم  الدولة بوجوب حمايْڈا
عڴى هذا النحو، يظهر إدراج البعد البيئܣ بموجب المادة السادسة من قانون الصفقات العمومية 

 من خلال التنصيص عڴى أن الصفقات العمومية عند تحديد الاحتياجات ينبڧي ان 2023لسنة 
  .13صلحة العامة وكذا مراعاة حماية البيئة وأهداف التنمية المستدامةالمتراڤي  
هكذا اذن فان المشرع تبۚܣ بشكل صريح فكرة حماية البيئة من خلال إدراجها ضمن    

الباب الأول الفصل الأول تحت عنوان بالأحكام التمهيدية، من جهة أخرى يلاحظ عدم إشارة 
  .2003ى القانون المتعلق بحماية البيئة ࢭي إطار التنمية المستدامة لسنة إڲ  12- 23تأش؈رة القانون 

المتعلق بالصفقات العمومية كرس البعد البيئܣ بموجب  12- 23كما ان القانون رقم   
من خلال الزامية تضم؈ن دف؅ر  شروط الصفقة العمومية أحكام خاصة بحماية  63و  60المادت؈ن 

  .تجددةالبيئة والطاقات  الجديدة الم

كرس البُعد البيئܣ للصفقات  12-23من جهة أخرى فإنّ المشرع الجزائري بموجب القانون   
العمومية عند اختيار المتعامل؈ن بمعۚܢ تبۚܣ المشرع لحماية البيئة أثناء مرحلة إبرام صفقة 

  .14الاشغال الۘܣ يراڤي فٕڈا الجانب التقۚܣ لكن دون اغفال حماية البيئة ࢭي هذا الاجراء

 رقمنة الصفقات العمومية/ ب

كما يعد موضوع رقمنة الخدمات العمومية توجها تبنته غالبية الدول لاسيما المتقدمة،   
والجزائر ليست بمعزل عن التطورات الحاصلة ࢭي المجال الرقمܣ والتكنولوڊي، حيث أن توجه 

تقديم خدمات اك؆ر  كفل مسايرة التطورات و مة العمومية بما يالدولة الجزائرية نحو رقمنة الخد
  .سهولة للمرتفق بالمرفق العام

رقمنة "بموجب الباب السادس الفصل الثاني تحت عنوان  12- 23استحدث القانون رقم   
كما تم استحداث بوابة الصفقات العمومية الۘܣ تستعمل فٕڈا كافة " الصفقات العمومية

نص عڴى تبادل المعلومات بطريقة المعلومات والوثائق المتعلق بالصفقة العمومية، اڲى جانب ال
  .من هذا القانون  107الك؅رونية بموجب المادة 
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أك؆ر من ذلك فقد سبقت الاشارة إڲى إلزامية النشر الالك؅روني للصفقة العمومية ࢭي   
البوابة الالك؅رونية وࢭي الصحافة الالك؅رونية ، كما أن المشرع  ࢭي إطار التفاوض المباشر منح 

الناشئة الۘܣ تحمل علامة ࢭي مجال الرقمنة والابتكار عڴى ان تكون الحلول أفضلية للمؤسسات 
  .15مبتكرة وفريدة

  تكوين القائم؈ن عڴى الصفقات العمومية /  ج

الموظفون والاعوان  أنّ عڴى المتعلق بالصفقات العمومية  12-23القانون رقم  ينص
ة يستفيدون من دورات تكوين ة الصفقات العموميبوتنفيذ ومراق بإبرامالعموميون المكلف؈ن 

  .عارفلما وتجديدجل ترقية المستوى أوذلك من 
الزم المشرع الهيئة المستخدمة بصرورة ضمان تكوين للموظف؈ن التابع؈ن لها ࢭي ࢭي المقابل،   

التنفيذ والرقابة تكون عڴى  ،مجال الصفقات العمومية، تحسينا لمستوى الأداء ࢭي مجال الابرام
  .تعاقدةحساب المصلحة الم

يكشف تكريس المشرع عڴى الزامية تكوين موظفي الهيئة المستخدمة عڴى رغبة المشرع ࢭي   
جل تحقيق ل الصفقات العمومية من أمن قبل المكلف؈ن بمختلف مراح أحسنضمان أداء 

  .الجودة ࢭي أداء مهامهم ووظائفهم

  :خاتمة

ن الدافع أڲى إ 2023خلصت دراسة موضوع مستجدات قانون الصفقات العمومية لسنة 
قات فى بالسلطات العمومية لوضع هذا النص هو عدم فعالية النصوص المنظمة للصالذي أدّ 

العمومية والۘܣ كانت ࢭي شكل نصوص تنظيمية ك؆رت علٕڈا التعديلات المتتالية لكن دون بلوغ 
  .الغاية من سٔڈا هذه النصوص

السلطات رغبة عن  202 قانون الصفقات العمومية الجديد لسنة  يكشف ،لهذا
وذلك من خلال  ،اصلاح شامل ࢭي النصوص المتعلقة بالصفقات بإحداث العمومية ࢭي الجزائر

ࢭي  تضم؈ن هذا القانون جوانب تتعلق بحوكمة الصفقات العمومية تحقيقا للشفافية وال؇قاهة
  .الصفقات العمومية

 الاستقرار لإرساء القانون السالف الذكر يعت؄ر سعيا من السلطات العمومية نّ أكما 
من القانوني بما يضمن وجود قواعد قانونية مستقرة تسڥى لجذب الاستثمارات لا والأ  التشريڥي

  .سيما الأجنبية وتحف؈قها
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 رقمنــةمن المستجدات الۘܣ استحدٯڈا قانون الصفقات العمومية التبۚܣ الصريح لتوجه 
راء سهولة الإجراءات بالنسبة الصفقات العمومية ࢭي مختلف مراحلها حيث يضمن هذا الاج

للمتعامل؈ن فضلا عن مسايرة التطور الحاصل ࢭي مختلف الدول وذلك تماشيا مع الثورة الرقمية 
  .والتكنولوجية

البيئܣ وذلك  بالانشغالتى ٭ڈا قانون الصفقات العمومية التكفل أمن المستجدات الۘܣ 
بيئة ࢭي مختلف مراحل الصفقات بتبۚܣ البعد البيئܣ بشكل صريح اڲى جانب تبۚܣ حماية ال

دستوريا العمومية وذلك بما يتماءۜܢ مع التوجه الدستوري الذي يجعل حماية البيئة حقا 
  .عڴى الدولة اللمواطن وواجب

لعمومية ال؅قام الهيئات المستخدمة بتكوين موظفٕڈا القائم؈ن ن قانون الصفقات اتضمّ   
اهم وأدا٬ڈم فضلا عن النص عڴى انشاء جل تحس؈ن مستو أعڴى الصفقات العمومية وذلك من 

برام، تنفيذ الصفقات العمومية إوأخلاقيات المهنة للأعوان المكلف؈ن المتدخل؈ن ࢭي  دبياتأمدونة 
  .وكذا التفاوض المباشر

كل هذه المستجدات الۘܣ جاء ٭ڈا قانون الصفقات العمومية لسنة يكشف عن وجود   
ادئ قانونية أك؆ر فغالية وشفافية ࢭي الأداء وذلك بما رغبة ࢭي تأسيس الصفقات العمومية عڴى مب

  .يضمن تسي؈ر حسن للمال العام وحمايته من مختلف مظاهر الفساد
  :الهوامش
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، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  كلية "حماية البيئة ࢭي إطار الصفقات العمومية ࢭي القانون الجزائري " أسياخ سم؈ر 12
 .261-  260. ، ص2023، 02، العدد 14م؈ره بجاية، المجلد  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان

 .، مرجع سابق12-23من القانون رقم  06المادة  13
دراسة مقارنة عڴى  - مرحلة ما قبل التعاقد -تكريس البعد البيئܣ ࢭي عقد الصفقة العمومية للأشغال" مداح العربي،  14

، مجلة "المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية 12- 23ضوء آخر تعديل لقانون الصفقات العمومية القانون 
 .18-17. ، ص2024، 01، العدد 10البحوث ࢭي القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 ، مرجع سابق  12-23من القانون رقم  41من  الفقرة الاوڲى من المادة  02  الــمــطةانظر  15


